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 : المقدمة
الحمد الله الذي لا تتم الصالحات الا بنعمتھ ، والصلاة والسلام على خیر خلقھ وخاتم 

   ، والبركات على من تبع المنھج المحمدي حتى یوم لقاء ربھ.... رسلھ
صفة ربانیة كانت  -بشھادة الجمیع  -اما بعد ، فلما كانت للشریعة الاسلامیة السمحاء 

صالحة لكل الازمان والاماكن ولھا القدرة في مواكبة تطور العصور ، ولعل السبب یعود 
لكل ما یستجد وذلك بوجود ما لھا من اصول الى خصوبة مواد ھذه الشریعة و المامھا 

(وھي المصالح : الضروریة و  ثابتة و طبیعة مرنة و استراتجیة المقصدیة الثلاث ؛
، وخیر دلیل على ذلك ما قدمتھ من خلال الفقھ الاسلامي كثروة  الحاجیة و التحسینیة)

ق اقرار الحقوق طائلة للبشریة عبر العصور وذلك بمعالجة كیفیة تنظیم الحیاة عن طری
والحد من استعمالھا بفرض الواجبات والالتزامات ، والسر الذي یكمن في حیویة ھذه 
الشریعة ھو ان تنظیمھا لا یقتصر على تنظیم الامور بین الناس فقط بل بین العبد و ربھ 

(منظم  وبین العبد و نفسھ، وھذا ھو المنطلق التربوي الذاتي للالتزام بالقانون
ذي یحث علیھ منذ القدم فلاسفة القانون . وھذه الثروة الفقھیة الكبیرة منذ نشوئھا ال الحیاة)

كان موضع الاھتمام و البحث عند العلماء حیث قاموا بوضع علوم و فنون المختلفة 
( القران الكریم و السنة  لتسھیل كیفیة الاستفادة من مواد الاولیة في ھذه الشریعة وھي

فقھ والاحكام و كیفیة تطبیقھا في الفقھ العملي او القضاء . ومن و یتحولھا الى لغة ال )
فالقواعد الفقھیة كانت  ( التأصیل التشریعي للقواعد الفقھیة ) ابرز ھذه الفنون ھي

   ولاتزال منذ نشاة الفقھ الى ان تربعت في اثراء الاحكام والتشریعات الوضعیة .
والذي نود فیھ ان نبین حلقة  لفقھیة)(التأصیل القضائي للقواعد ا وعنوان بحثنا ھو

الوصل بین التأصیل التشریعي للشریعة الاسلامیة ودورھا في تشریعات القوانین المدنیة؛ 
ودور القواعد الفقھیة المعروفة كعلم وفن في الشریعة الاسلامیة ومدى الاستفادة منھا 

ر القانون المدني العراقي حالیًا ومستقبلیًا في استنباط واستخراج الاحكام المدنیة في اطا
وبعض القوانین المقارنة. وما یمیز ھذا البحث ھو بما تضمنھ من بحث كلي في 
الدراسات المقارنة في الشریعة والقانون ، وان كانت ھناك محاولات لكنھا كانت في 
اطار جزئي حیث لم یكن لھا اھمیة بالغة في التقدیر، فمثلا فقھاء الشریعة في مؤلفاتھم 

وا الى القواعد الفقھیة كثیرًا دون الاشارة الى ما لھا من اثر في التشریعات تطرق
والقوانین ، وحتى فقھاء الفقھ المقارن اقتصروا على سردھا و شرحھا ما كانت موجودة 
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بین المواد القانونیة دون جمعھا كبحث كلي، وما یمز بحثنا ھذا ھو بابراز الوجھ المقارن 
بدأت في تقنین القواعد الفقھیة في كتاب "مرشد الحیران إلى  بینھا وبین القانون حیث
ومنھ استمدت الشروحات الموجودة لمجلة الاحكام العدلیة  (1)معرفة أحوال الإنسان" 

على كتاب الدكتور  -حسب اطلاعي  - ، و لعل  )١٨٦٩( الصادرة في حكم العثماني عام
ھو الاول  ثراء التشریعات الحدیثة )(القواعد الفقھیة و دورھا في ا مُحي ھلال السرحان

  من نوعھ في البحث المقارن المفصل و الكلي بینھما.
ولندرة ھذا الوجھ من البحوث وانتباه الباحثین و الناظرین على حقیقة الشریعة وما فیھا 
من حلول لجمیع النوازل والحوادث ، وما لھذه القواعد من فوائد نظریة وعملیة، ومن 

لبناء الاحكام علیھا منطوقاً ومفھوماً ، جعلنا ھذه القواعد موضوع  ابرزھا صلاحیتھا
بحثنا والذي وقفنا على اھمیتھا البارزة في الاحكام المدنیة المالیة في القانون المدني 
العراقي ، متواضعین على طرقة الباب دون الدخول الى الجزئیات والتفاصیل ، لعلھ 

المنوال بین القواعد الفقھیة الكلیة وجمیع فروع یكون حافزًا لتقدم الدراسات في ھذا 
القانون الوضعي، ولیس ذلك بعسیر ذا تیقن الباحث ان في ھذه القواعد مبادئ تكون 
المدار الكلي الذي تدور علیھ جمیع احكام الشریعة بسعتھا كالمبادئ الخمس الكبرى 

العرف، ومبدا ازالة (مبدا التیسر، ومبدا النیة، ومبدا الیقین، ومبدا الاخذ ب وھي؛
  الضرر).

واتبعنا المنھج المقارن بین الفقھ الاسلامي والقانون ، بدءًا من الاستقراء الكلي لمادة 
القواعد الفقھیة من حیث تعریفھا و نشاتھا و نموھا واھمیتھا وتمییزھا عما یشابھھا ، 

لقانون المدني توصلاً لابراز احد مھامھا و ھي مدى صلاحیتھا لاستنباط الاحكام في ا
الوضعي، وذلك بمناقشة الاختلاف الوارد في الموضوع و ثم تحدید اھم القنوات مرور 
ھذه القواعد لبناء ھیكلة الاحكام المدنیة ، واخیرًا اخذنا نموذجًا من ھذه القواعد كمنھج 

  وصفي تحلیلي عملي لكیفیة الوقوف على كل قاعدة بحد ذاتھا .
 لفقھیة في القانون المدنيالتأصیل القضائي للقواعد ا

  . مقدمة١
  . أھمیة التأصیل القضائي للقواعد الفقھیة١.١
  . الھدف من الدراسة١.٢

  . المفاھیم الأساسیة٢
  . تعریف التأصیل القضائي٢.١
  . تعریف القواعد الفقھیة٢.٢
  . تعریف القانون المدني٢.٣

  . تاریخ التأصیل القضائي للقواعد الفقھیة٣
  انونیة للتأصیل القضائي. الأصول الق٣.١
  . التطور التاریخي للتأصیل القضائي٣.٢

  . أھمیة التأصیل القضائي في القانون المدني٤
  . توحید المعاملة القضائیة٤.١
  . تحقیق العدل والمساواة٤.٢
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  . ضمان استقرار القانون المدني٤.٣
  . العوامل المؤثرة في التأصیل القضائي٥

  اریخیة. العوامل الثقافیة والت٥.١
  . العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة٥.٢
  . العوامل السیاسیة والقانونیة٥.٣

  . تحلیل القواعد الفقھیة في القانون المدني٦
  . التحلیل الفقھي للقواعد القضائیة٦.١
  . المقارنة بین القواعد الفقھیة والقواعد المدنیة٦.٢
  . تأثیر القواعد الفقھیة على القانون المدني٦.٣

  النتائج والتوصیات. ٧
  . النتائج المتوصل إلیھا في الدراسة٧.١
 . التوصیات لتعزیز التأصیل القضائي في القانون المدني٧.٢

 التأصیل القضائي للقواعد الفقھیة في القانون المدني
  . مقدمة١

یتناول ھذا العمل موضوع "التأصیل القضائي للقواعد الفقھیة في القانون المدني" وھو 
لیلًا شاملاً للتعرف على دور التأصیل القضائي في تطبیق القواعد الفقھیة في یعتبر د

قضایا القانون المدني. یتم تقدیم دراسة شاملة للمفاھیم الأساسیة وتاریخ التأصیل القضائي 
وأھمیة ھذا المفھوم في القانون المدني. بالإضافة إلى ذلك، یتم تحلیل القواعد الفقھیة في 

وتأثیرھا على النظام القضائي وتحقیق العدل والمساواة. وأخیرًا، یتم تقدیم  القانون المدني
النتائج المتوصل إلیھا في الدراسة والتوصیات لتعزیز التأصیل القضائي في القانون 

  المدني.
  . أھمیة التأصیل القضائي للقواعد الفقھیة١.١

المدني من دورھا الأساسي  تأتي أھمیة التأصیل القضائي في القواعد الفقھیة في القانون
في تحقیق العدل والمساواة في النظام القضائي. یعتبر التأصیل القضائي منھجًا قانونیًا 
تحلیلیًا یعتمد على القواعد الفقھیة في فھم وتطبیق النصوص القانونیة. یساھم التأصیل 

لحمایة  القضائي في توحید المعاملة القضائیة وتطبیق قوانین وقواعد شاملة ومنصفة
حقوق جمیع المواطنین. وبالتالي، فإن الاعتماد على التأصیل القضائي في القواعد الفقھیة 

  یعزز نظام القانون المدني ویسھم في تعزیز الثقة بالنظام القضائي.
  . الھدف من الدراسة١.٢

ي یھدف ھذا البحث إلى دراسة وتحلیل التأصیل القضائي للقواعد الفقھیة في القانون المدن
بغیة فھم دوره وأھمیتھ وتأثیره على النظام القضائي. یتم تحلیل المفاھیم الأساسیة وتاریخ 
التطور التاریخي للتأصیل القضائي وتوضیح العوامل المؤثرة فیھ. كما یوفر البحث 
تحلیلًا للقواعد الفقھیة في القانون المدني وتأثیرھا على التشریعات والنظام القضائي 

عام. ویتناول البحث أیضًا النتائج المتوصل إلیھا في دراسة الأمثلة  والمجتمع بشكل
  العملیة والتوصیات التي یمكن اعتمادھا لتعزیز التأصیل القضائي في القانون المدني.
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